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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 18 اكتوبر 2003 من طرف الاستاذ محمد المثلوثي المحامي بباجة 

في حق : علالة بن عبد الحميد الدرويش 

القاطن ب78 نهج فرحات حشاد باجة 

ضـــــد : الشركة الدولية العربية لاستخلاص الديون في شخص ممثلها القانوني 

الكائن مقرها ب10 نهج بياردي كوبارتان تونس مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 19444720 

محاميها الاستاذ مالك المؤدب 

طعنا في الحكم الاستنئافي عدد 3867 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2003 عن محكمة الاستئناف ببنزرت والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي وتخطية المستانف بالمال المؤمن 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثاق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الاجل القانوني من طرف الاستاذ مالك المؤدب 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على ملف القضية والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعي في الاصل المعقب في قضية الحال عرض ان المدعى عليها المعقب ضدها الان كانت استصدرت ضد ما سمته باسفار المغرب في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الجمهورية باجة الاذن على عريضة عدد 44208 بتاريخ 19 افريل 2003 والقاضي بالاذن للسيد قريشي بن يوسف بتقدير العناصر المادية والمعنوية للاصل التجاري الذي يخص مؤسسة اسفار المغرب وان المؤسسة التي يملكها المدعي لا تخص ما سماه الخصم باسفار المغرب وانما تسميتها " وكالة المغرب للاسفار" مثلما تفيد ذلك الرخصة والباتيندة وان الدين الذي تدعي الخصيمة استصدار امر بالدفع سابق فيه لا يخص المؤسسة التابعة للمعقب بل يخص وكالة اسفار اخرى وطلب على ذلك الاساس الحكم بالرجوع في الاذن 

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 4 جوان 2003 برفض المطلب 

وحيث تم اقرار الحكم الابتدائي المذكور استنئافيا حسب الحكم المطعون فيه 

وحيث تعقب المدعي في الاصل الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا الى مطعنين

1) هضم حقوق الدفاع :  

بمقولة ان محكمة القرا رالمطعون فيه لم تشر الى مستندات الاستناف المقدمة لها من طرف المعقب لا من قريب ولا من بعيد 

2) خرق القانون : 

بمقولة ان القرار المطعون فيه استعرض احكام الفصل 214 م م م ت وان المحكمة خاضت في مسائل مفترضة لا تنطبق على موضوع النزاع واساء تطبيق الفصل المذكور والنصوص الذي تلته 

وحيث تولى الاستاذ مالك المؤدب الرد على مستندات التعقيب ملاحظا انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فقد تمت الاشارة صلب القرار المطعون فيه الى مستندات المعقب ومناقشتها والتوصل الى انها لم تات بشيء يوهن الحكم الابتدائي وبالتالي فان اقرار حكم البداية جاء مؤسسا على اسانيد واقعية وقانونية صحيحة اما في خصوص خرق الفصل 214 م م م ت فان هذا المطعن يرمي في الحقيقة الى مناقشة القرار المطعون فيه من حيث تطبيق النص القانوني وان تطبي قالقانون هو من الامرو الواقعية الراجعة لاجتهاد حكام الال ما دام القرار المنتقد قد علل رايه بماله اصل ثابت في الاوراق وطلب على ذلك الاساس رفض مطل بالتعقيب اصلا 

المحكمــــــــــــة 

عن المطعنين معا : 

حيث انه وخلافا لما تمسك به المعقب فقد تبين ان الحكم المطعون فيه تعرض الى الدفوعات التي كان المستانف تمسك بها وناقشها وقد كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومستندا على ما له اصل ثابت باوراق الملف 

وحيث انه وخلافا ايضا لما تمسك به الطاعن فان محكمة الحكم المطعون فيه احسنت تطبيق الفصل 214 م م م ت الذي ينص على انه " يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات وبشرط وجود خطر ملم ان يصدروا اذونا على المطالب في اتخاد جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن ان تبقى بدون حماية وذلك حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر الا اذا كانت المطالب متعلقة بنازلة منشورة فانها تقدم لرئيس المحكمة المتعهدة بها " .

وحيث انه واضافة الى ذلك فقد تبين ان محكمة الحكم المطعون فيـه استندت الى مظروفات الملف للقول بان دفوعات المعقب غير جدية وقد عللت قضاءها تعليلا مستساغا اعتماد على صبغة الاذون الحمائية للحقوق الامر الذي يتجه معه رفض مطل بالتعقيب اصلا 

لهــــذه الاسبـــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 23 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيد السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين عز الدين بوزرارة والهاشمي الكسراوي وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي 
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